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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانتھ العامة في 10 و14 أكتوبر2002 التي قدمھا السادة بوشعیب سقیم وابراھیم  بنبراھیم وأحمد فیصل
القادري ـ بصفتھم مرشحین ـ  طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابیة "الجدیدة ـ أزمور" (إقلیم

الجدیدة) وأعلن على إثره انتخاب السادة خلید الحریري وعبد الرحمان كامل وزكریاء سملالي أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات الإضافیة التي أرفقھا الطاعن السید أحمد فیصل القادري بمذكرتھ المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 فبرایر 2003
بعد أن منحھ المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ 14 مارس و16 و22 ماي 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وباقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاثة ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابیة التي أدلى بھا المطعون في انتخابھ السید خلید الحریري لتقدیمھا خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

وبعد التأكد من كون المطعون في انتخابھ السید زكریاء سملالي لم یدل بأي جواب رغم توصلھ بعرائض الطعن بتاریخ 8 ماي 2003 ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة ؛

في شأن الدفع بعدم قبول الطعن :

حیث إن المطعون في انتخابھ السید عبد الرحمان كامل یدفع بعدم قبول عرائض الطعن المقدمة بدعوى :

1 ـ أن عریضة الطعن التي تقدم بھا السید أحمد فیصل القادري أودعت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري یوم 14 أكتوبر 2002 أي خارج أجل
15 یوما المحدد للطعن بمقتضى المادة 29 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المذكور ، وأن الطاعن لم یحدد القرارات التي وجھ ضدھا الطعن ولا
الجھة المصدرة لھا ، بالإضافة إلى عدم تضمین مقال الطعن إسم الفائزة على مستوى الدائرة الانتخابیة الوطنیة ما دام الطعن موجھا ضد

الانتخابات النیابیة بصفة عامة أي في مواجھة جمیع المنتخبین على مستوى الدائرتین المحلیة والوطنیة ؛

2 ـ أن عریضة الطعن المقدمة من طرف السید ابراھیم بنبراھیم وجھت ضد القرارات التي اتخذتھا المكاتب المركزیة المتعلقة بالاقتراع الذي
أجري على مستوى الدائرة الانتخابیة المحلیة من أجل المطالبة بإلغاء نتائجھا، ولم تشمل طلب إلغاء نتیجة اقتراع الدائرة الوطنیة كذلك ولا الفائزة

فیھا، ما دام فوز المنتخبین بالنسبة للدوائر المحلیة والوطنیة صادرا عن نفس المكاتب ومن نفس الأعضاء وببطاقة انتخابیة واحدة ؛

3 ـ أن عریضة الطعن التي قدمھا السید بوشعیب سقیم لم تحدد ما إذا كان الطعن موجھا ضد الانتخابات المحلیة أو الوطنیة ، كما أن ھذا الطعن لم
یوجھ صراحة ضد القرارات التي اتخذتھا مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجنة الإحصاء الإقلیمیة واللجنة الوطنیة للإحصاء ، كما تقضي
بذلك المادة 82 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ سابقا ، بالإضافة إلى أن عریضة الطعن لم تشر إلى الإسم العائلي الصحیح للمطعون

في انتخابھ وھو "كامل" ولیس "الكامل" كما لم تتم الإشارة إلى صفتھ كمدیر شركة ؛

لكن ، حیث إن ھذه الدفوع مردودة ، من جھة أولى ، لكون عریضة الطعن المودعة یوم 14 أكتوبر 2002 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري ، قد
تم تقدیمھا داخل الأجل الكامل لخمسة عشر یوما المنصوص علیھا في المادة 29 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المومأ إلیھ أعلاه ، وأن الطعن
موجھ كما یبین من العریضة ضد المطعون في انتخابھ السید عبد الرحمان كامل بصفتھ أحد الفائزین، وأن ورود الإسم العائلي لھذا الأخیر مُعرفاً ـ
الكامل ـ في ھذه العریضة لا یعدو أن یكون مجرد خطأ مادي في كتابة الإسم العائلي ، ومن جھة ثانیة ، أن الطعن قد وجھ إلى صحة انتخاب



المطعون في انتخابھم بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الجدیدة ـ أ زمور"  بناء على أحكام الفصل 81 من الدستور ، وأن الفقرة الأولى من المادة 31 من
القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، توجب تضمین عریضة الطعن الإسم العائلي والشخصي للمنازع في انتخابھ وبیان
الوقائع والوسائل المحتج بھا لإلغاء الانتخاب وھي عناصر كلھا متوفرة في عرائض الطعن، ومن جھة ثالثة ، أنھ بالرغم من وحدة مكان إجراء
الاقتراع ببطاقة انتخابیة واحدة وتكوین مكاتب التصویت من نفس الأعضاء على مستوى الدائرة الانتخابیة المحلیة والدائرة الانتخـابیة الوطنیة ،
فإن التصویت یكون على لائحتین مختلفتین ، الأولى على المستوى المحلي والثانیة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إنجاز محاضر خاصة

بعملیة الاقتراع لكل دائرة على حدة وإعلان نتائجھما من طرف لجنتین مختلفتین ؛

وحیث إنھ ، تأسیساً على ما سلف بیانھ ، تكون الدفوع الشكلیة بعدم قبول الطعن ، غیر مرتكزة على أساس صحیح ؛

في شأن الوسیلة المتخذة من أن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة :

حیث إن الطاعنین یدعون في الفرع الأول من ھذه الوسیلة أن المطعون في انتخابـھم استغلوا جمیع وسائل الضغط للحصول على أصوات الناخبین
، ویتمثل ذلك في قیام أنصار بعضھم باعتراض سبیل المارة وتھدیدھم للتصویت على مرشحیھم كما تم في مدینة الجدیدة وناحیة ثلاثاء أولاد حمدان
، وتسخیر بعض أعوان السلطة المحلیة لتزویر النتائج وللضغط على الناخبین من أجل تحریف إرادتھم في التصویت بكل حریة ، بالإضافة إلى
توزیع الأموال على الناخبین بصورة مكشوفة بمقر أحد الأحزاب، مما أثار الانتباه وأدى إلى تجمھر الناس وحضور رجال الأمن وممثلي السلطة

المحلیة الذین عمدوا إلى إغلاق ھذا المقر ؛

لكن ، حیث إن ما تضمنتھ ھذه الادعاءات یتعلق بوقائع لم تدعم بأي دلیل یثبت صحتھا، وأن الشكایة الموجھة إلى عامل إقلیم الجدیدة المدلى
بصورة منھا لا تعتبر وحدھا حجة على صحة ما ورد فیھا ؛

وحیث إن الفرع الثاني من الوسیلة الأولى یقوم على ادعاء تسریب أوراق التصویت خارج مكاتب التصویت وحصول عدد من المرشحین علیھا ،
حیث عمدوا إلى تداولھا بین الناخبین في كل المراكز الحضریة والقرویة لھذه الدائرة مقابل شراء أصواتھم بمبالغ مالیة ھامة ، ویؤكد ذلك وجود

ھذه الأوراق عند مجموعة من الناخبین وھي فارغة ومؤشر علیھا بخاتم السلطة المحلیة ؛

لكن ، حیث إن أوراق التصویت المدلى بھا لا تقوم وحدھا حجة على أنھ وقع تسریبھا خارج مكاتب التصویت أو أنھ تم تداولھا بین المرشحین
والناخبین واستعمالھا لإفساد العملیة الانتخابیة ؛

وحیث إن الادعاء في الفرع الثالث من ھذه الوسیلة یتلخص من جھة ، في كتابة محاضر مكاتب التصویت رقم 53 و54 و55 و58 و113 و116
و117  ببلدیة الجدیدة بنفس الخط ، رغم بعد مقرات ھذه المكاتب عن بعضھا وعدم تبعیتھا  لمكتب مركزي واحد ، مما یدل على تغییر نتائجھا في
وقت لاحق للعملیة الانتخابیة ، ومن جھة أخرى ، في حصول أحد الطاعنین وإلى حدود العاشرة والربع من صباح یوم 28 سبتمبر 2002 على
4084 صوتا ، واكتشافھ عند إعلان النتائج النھائیة أن ھذا العدد تراجع إلى 4057 صوتا مما یدل "على الارتباك" الذي عرفتھ مرحلة الإحصاء ،

والذي أثر بشكل كبیر في نتائج الاقتراع ؛ 

لكن ، حیث من جھة ، إنھ یبین من تفحص محاضر مكاتب التصویت المذكورة أعلاه ، سواء المدلى بھا أو المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بالجدیدة
، أنھا لیست مكتوبة بنفس الخط ، وعلى فرض تشابھ الخطوط ، فإن ذلك لیس من شأنھ وحده إثبات أنھا حررت من طرف شخص واحد وأن
نتائجھا قد تم تغییرھا في وقت لاحق للعملیة الانتخـابیة ، ومن جھة أخرى ، إن الطاعن قد اقتصر لإثبات ھذا الوجھ من ادعائھ على الإدلاء بصورة
لجدول ـ یتضمن أسماء المرشحین  تقُابلھا مجموعة من الأرقام ـ لا یحمل تصدیق السلطة المنسوب إلیھا ، وھو بذلك مستند لا یمكن الاعتداد بھ

للتشكیك فیما سجل من نتائج بمحضر اللجنة الإقلیمیة للإحصاء من كون الطاعن المعني بالأمر قد حصل على مجموع 4057 صوتا ً؛

وحیث إنھ ، على مقتضى ما سبق بیانھ ، تكون الوسیلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم یكن حراً وشابتھ مناورات تدلیسیة ، غیر قائمة على
أساس صحیح ؛

في شأن الوسیلة المتخذة من أن الانتخاب لم یجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون :

حیث إن الطاعنین یدعون في الفرع الأول من ھذه الوسیلة مخالفة مقتضیات المادة الأولى من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والتي
تجعل اللوائح الانتخابیة العامة ھي المعتمدة وحدھا في جمیع الانتخابات ، إذ یتم مراجعتھا وإیداع جدولھا التعدیلي المؤقت في الساعة الثامنة من
صباح یوم 10 ینایر من كل سنة بمكتبي الجماعة والسلطة المحلیة ، مما یفترض معھ أن عدد المسجلین في اللوائح الانتخابیة یكون ثابتا من التاریخ
المذكور، إلا أن "لجنة الإحصاء التابعة لعمالة الجدیدة" سحبت من الحاسوب صباح یوم 28 سبتمبر2002 لائحة تتضمن 146667 ناخبا بھذه
الدائرة ، وفي لیلة نفس الیوم سحبت لائحة أخرى لنفس الدائرة تحدد عدد الناخبین في 147157 ، مما یوضح أن اللوائح الانتخابیة لم یتم حصرھا

في الوقت المحدد قانونا مما أثر بشكل كبیر على نتائج الاقتراع بھذه الدائرة ؛

لكن ، حیث إنھ فضلاً عن أن ھذا المأخذ یتعرض لنفس الملاحظات بخصوص الجدول المذكور بالفرع الثالث من الوسیلة السابقة ، فإنھ یبین من
ً الرجوع إلى اللوائح الانتخابیـة التي استحضرھا المجلس الدستوري وتم حصرھا من طرف اللجنة الإداریة بتاریخ 6 سبتمبر 2002 ، تطبیقا
لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 27 من مدونة الانتخابات التي یحیل علیھا القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، أن مجموع

الناخبین بھذه الدائرة ھو 149730 ؛ 

وحیث إن الادعاء المثار في الفرع الثاني من الوسیلة الثانیة یتلخص ، من جھة أولى ، في خرق أحكام المادة 66 من القانون التنظیمي رقم 31-97
المذكور سابقا ، بعلة أن عددا كبیرا من البطائق الانتخابیة تابعة لھذه الدائرة تتضمن نفس الإسم أو أسماء أشخاص توفوا أو انتقلوا إلى دائرة



انتخابیة أخرى ، تمت المتاجرة فیھا كما ھو الشأن بالنسبة للبطاقتین الانتخابیتین الحاملتین لنفس الاسم والعنوان ، الأولى تتعلق بحامل البطاقة
الوطنیة عدد MA 29694 والثانیة لحامل البطاقة الوطنیة رقـم MA 9496 التي توفي صاحبھا منذ مدة وكان في الحقیقة یتضمن اسم منوار عبد
الرحیم ، ومن جھة ثانیة ، في خرق أحكام المادة 73 من القانون التنظیمي رقم 97-31 السالف الذكر ، بدعوى إحراق جمیع أوراق التصویت بما
فیھا الملغاة والمنازع فیھا والصحیحة المتعلقة بالعملیات المجراة بمكاتب التصویت رقم 63 و78 و118 و123 ببلدیة الجدیدة و12 و37 و38 و39
ببلدیة أزمور ، مما یتعذر معھ مراقبة عدد ھذه الأوراق ، ومن جھة ثالثة ، في مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المشار
إلیھ سابقا ، لعدم تعیین فاحصین لمساعدة مكاتب التصویت في عملیة فرز الأصوات رغم أن جل مكاتب التصویت بھذه الدائرة یفوق عدد الناخبین

بھا المائتین ؛

لكن ، حیث من جھة أولى ، إن ادعاء الطاعن بكون البطائق الانتخابیة تمت المتاجرة فیھا جاء مجرداً من أي حجة لإثباتھ ، أما البطاقتین المدلى
بھما من طرف الطـاعن والذي أكد أنھما لشخصین مختلفین ، فلم یقع إثبات أن أحد ھذین الشخصین كان لھ إسم آخر وأنھ توفي منذ مدة ، ومن جھة
ثانیة ، إنھ یبین من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصـویت رقـم 63 و78 و118 و123 ببلدیة الجدیدة و12 و37 و38 و39 ببلدیة أزمور ، سواء
المدلى بھا أو المودعة لدى المحكمة الابتدائیة ، أنھا تتضمن ملاحظة بالصفحة الأخیرة تشیر إلى أن الأوراق الملغاة والمنازع فیھا قد وضعت في
غلافین مستقلین مختومین وموقع علیھما من طرف رئیس وأعضاء مكتب التصویت ووجھت مع المحضر ، وأن الطاعن لم یدل بما یثبت خلاف
ذلك ، ومن جھة ثالثة ، إن الطاعن لم یحدد مكاتب التصویت التي ادعي في شأنھا عدم استعانة أعضائھا بفاحصین أثناء عملیة فرز الأصوات مما

تعذر معھ على المجلس الدستوري مراقبة صحة الادعاء ؛

وحیث إن الطاعنین یدعون في الفرع الثالث من الوسیلة الثانیة مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه وذلك ،
من جھة أولى ، لإسناد رآسة مجموعة من مكاتب التصویت لموظفین ببلدیتي الجدیدة وأزمور تربطھم علاقة مرؤوسیة ببعض المرشحین مما ینفي
عنھم شرط النزاھة والحیاد المطلوب في المادة المذكورة، ویتعلق الأمر برؤساء مكاتب التصویت رقم 43 و96 و97 و115 و123 ببلدیة الجدیدة ،
ومن جھة ثانیة ، لتعیین مجموعة من أعضاء مكاتب التصویت من أشخاص أمیین لا یعرفون القراءة والكتابة، ویتأكد ذلك من خلال توقیع ھؤلاء
إما ببصمة الإبھام ، كما ھو الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصویت رقم 40 ببلدیة أزمور ، أو بوضع رسم لا یرقى إلى درجة التوقیع ویشكل قرینة
على أمیتھم، ویتضح ذلك من معاینة مجموعة من التوقیعات ذیُلت بھا محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و32 و96 و99 و119 و133
ببلدیة الجدیدة ، ومن جھة ثالثة ، لأن عددا من مكاتب التصویت لم تكن مكتملة النصاب القانوني ، ویتأكد ذلك من خلال إما الاطلاع على
الملاحظات الواردة في بعض المحاضر أو معاینة عدم وجود اسم وتوقیع أحد الأعضاء على محاضر أخرى ، كما ھو الشأن بمحضري مكتبي

التصویت رقم 124 ببلدیة الجدیدة و47 ببلدیة أزمور؛

لكن ، حیث من جھة أولى ، إن تعیین مجموعة من رؤساء مكاتب التصویت من بین موظفي بلدیتي الجدیدة وأزمور ـ على فرض ثبوتھ ـ والتي
یرأس مجلسیھمـا مرشحان ، لیس فیھ أي خرق لأحكام المادة 68 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المذكور التي تخول العامل حق تعیین رؤساء
مكاتب التصویت من ضمن الموظفین والعاملین بالجماعات المحلیة، والطاعن لم یثبت تحیز أحد الرؤساء المذكورین لأحد المرشحین أو إخلالھ بما
یجب أن یتوفر علیھ من نزاھة وحیاد ، ومن جھة ثانیة ، إنھ لئن كان شكل توقیعـات أعضاء مكاتب التصـویت رقم 1 و32 و96 و99 و119 و133
ببلدیة الجدیدة لا یلزم منھ أنھم لا یعرفون القراءة والكتابة ، فإنھ یبین من الاطلاع على محضر مكتب التصویت رقم 40 ببلدیة أزمور المدلى بھ أنھ
مُذیلّ فعلا ببصمتي العضوین الأول والثاني ، وأن المحضر المودع لدى المحكمة الابتدائیة لم یتم توقیعھ من العضوین المذكورین ، الأمر الذي
یترتب علیھ استبعاد الأصوات المدلى بھا في ھذا المكتب من النتیجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما نالھ منھا مختلف المرشحین في عداد
الأصوات التي حصل علیھا كل منھم في الدائرة الانتخابیة ، ومن جھة ثالثة ، إن ما نعُي على تشكیل مكتبي التصویت رقم 124 ببلدیة الجدیدة و47
ببلدیة أزمور صحیح ، كما یبین ذلك من الرجوع إلى محضریھما ، سواء المودعین لدى المحكمة الابتدائیة أو المدلى بھما ، إذ إن الأول تضمن
ملاحظة غیاب أحد الأعضاء وتشكیل مكتب التصویت من رئیس وعضوین فقط وإن الثاني لا یتضمن إسم وتوقیع أحد أعضاء المكتب ، مما
یستنتج منھ أن عملیة الاقتراع تمت في ھذین المكتبین كذلك دون مراعاة مقتضیات المادة 68 المومأ إلیھا أعلاه ، التي توجب تشكیل المكتب من
رئیس وثلاثة أعضاء قبل البدء في عملیة الاقتراع ، وأن عدم التقید بھذه الأحكام یترتب عنھ أیضا استبعاد الأصوات المدلى بھا في ھذین المكتبین ،
وعدم احتساب ما نالھ منھا مختلف المرشحین في الدائرة الانتخابیة ، وحیث إن الفائز الأخیر ـ الذي یفصلھ 2262 صوتا عن الفائز الثاني ـ
والمرشح الذي یلیھ ، حصلا في المكاتب الثلاثة رقم 124 ببلدیة الجدیدة و40 و47 ببلدیة أزمور على التوالي : في المكتب الأول 5 و14 وفي
المكتب الثاني 96 و8 وفي المكتب الثالث 192 و1 أي ما مجموعھ بالتتابع 293 و23 ، إلا أن ذلك لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع لأن
المرشح الذي یحتل الرتبة الأخیرة ضمن الفائزین یظل متقدماً على المرشح الذي یلیھ في الترتیب بـ 90 صوتاً بعد أن كان الفرق بینھما في الأصل

360 صوتاً ؛

وحیث إن المآخذ المثارة في الفرع الرابع من الوسیلة الثانیة تتلخص في دعوى خرق أحكام المواد من 74 إلى 79 من القانون التنظیمي رقم 97-
31 المومأ إلیھ سابقا ، ذلك :

1 ـ  أن محاضر مكاتب التصویت رقم 7 و11 و25 و27 و28 و36 و45 و46 و59 و61 و67 و74 و78 و80 و81 و83 و86 و89 و91
و95  و106 و112 و124 و128 و133 ببلدیة الجدیدة  و4 و7 و9 و30 و32 و39 و40 و50 ببلدیة أزمور و6 و8 و12 و13 و16 و17 و18
و25 و26 و27 و32 بجماعة شتوكة و7 و11 و12 و20 بجماعة أولاد رحمون و11 بجماعة لغدیرة و8 بجماعة لبیر الجدید و3 و6 و7 و12
و14 و18 و23 بجماعة لمھارزة الساحل ، عرفت بسبب عدم تعیین الفاحصین أثناء عملیة فرز الأصوات مجموعة من الأخطاء في الحساب أدت
إلى عدم تطابق عدد الأصوات الصحیحة مع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ، بالإضافة إلى عدم تطابق حصیلة جمع عدد الأصوات

الصحیحة والأوراق الباطلة مع عدد المصوتین ، في محاضر مكاتب التصویت رقـم 22 و57 و120 ببلدیة الجدیدة و7 و8 ببلدیة أزمور ؛

2 ـ أن محاضر مكاتب التصویت رقم 46 و63 و65 و78 و118 و123  ببلدیة الجدیدة و12 و37 و38 و39  ببلدیة أزمور و10 بجماعة سیدي
علي بن حمدوش و10 بجماعة لبیر الجدید و17 بجماعة لمھارزة الساحل و1 بجماعة حوزیة لا تتضمن كل أو بعض البیانات المتعلقة بعدد كل من
المسجلین والمصوتین والأوراق الباطلة والأصوات الصحیحة ، وأن محاضر مكاتب التصویت رقم 65 ، (الذي لا یتضمن إسم الرئیس وأعضاء



المكتب) ، و107 ببلدیة الجدیدة و6 و8 بجماعة شتوكة خالیة من أي توقیع ، وأن محضر مكتب التصویت رقم 46 ببلدیة الجدیدة مذیل بتوقیع
الرئیس وحده ، وأن محضر مكتب التصویت رقم 123 ببلدیة الجدیدة غیر موقع من عضوین بالمكتب ، وأن محاضر مكاتب التصویت رقم 6 و49
ببلدیة الجدیدة و46 ببلدیة أزمور غیر مذیلة بتوقیع الرئیس ، وأن محاضر مكاتب التصویت رقم 7 و45 و47 ، (الذي لم یدون بھ إسم الكاتب) ،
و48 ببلدیة أزمور لم یوقعھا أحد أعضاء المكتب ، وأن محضر مكتب التصویت رقم 13 بجماعة لمھارزة الساحل لم یتضمن إلا نتیجة لائحة واحدة
سجل لھا 60 صوتا ولم یذكر مصیر27 صوتا الباقیة ، كما یلاحظ وجود تناقض في عدد الأصوات التي نالھا المرشح نجیب صابر بین نسختین من
محضر مكتب التصویت رقم 7 ببلدیة أزمور حیث تضمنت الأولى أن لھ 90 صوتا بینما سجل لھ في النسخة الثانیة 0 ، بالإضافة إلى أن محاضر
مكاتب التصویت ذات الأرقام 23 و99 ببلدیة الجدیدة و6 بجماعة لبیر الجدید و9 بجماعة سیدي علي بن حمدوش و23 بجماعة لمھارزة الساحل

عرفت التشطیب على بعض الأرقام المضمنة بھا كما تم تعدیل بعض نتائجھا ؛

3 ـ  أن محاضر مكاتب التصـویت ذات الأرقـام 12 و14 و46 و72 و103 و109 و110 ببلدیة الجدیدة عرفت تعدیلا في نتائجھا عند نقلھا إلى
محاضر المكاتب المركزیة المتعلقة بھا ، وھكذا تضمن المحضران الأول والثاني أن اللائحة رقم 22 حصلت بالتوالي على صوت واحد وصوتین
في حین لم یسجل لھا بمحضر المكتب المركزي أي صوت ، ولم یذكر المحضر الثالث نتیجة مجموعة من اللوائح المرشحة على عكس محضر
المكتب المركزي المتعلق بھ الذي سجلت بھ جمیع نتائج ھذه اللوائح ، وإذا كان محضر المكتب الرابع لم یذكر نتیجة اللائحة الأخیرة وسجل للائحة
التي قبلھا 32 صوتا فإن محضر المكتب المركزي المتعلق بھ عكس ھذه النتیجة ، وأن اللائحة رقم 15 حصلت على صوتین في المحضر الخامس
لتصبح النتیجة ثلاثة أصوات في محضر المكتب المركزي ، بالإضافة على أن اللائحة رقم 16 التي حصلت في المحضر السادس على صوتین
سجل لھا في محضر المكتب المركزي سبعة أصوات ، وأن المحضر الأخیر لم تتم الإشارة بھ إلى الأصوات التي حصلت علیھا مجموعة من

اللوائح المرشحة في حین سُجلت لھا أصفار في محضر المكتب المركزي ؛

لكن حیث ، إنھ بغض النظر عما نعُي على محاضر مكاتب التصـویت رقـم 40 و47 ببلدیة أزمور و124 ببلدیة الجدیدة ، لكونھ صار غیر ذي
موضوع بعد استبعاد الأصوات المدلى بھا فیھا بسبب ما شابھا من عیب في تشكیل مكاتبھا ، فإنھ یبین من الرجوع إلى  باقي محاضر مكاتب

التصویت المذكورة :

1 ـ بالنسبة لعدم تطابق الأصوات الصحیحة مع الأصوات الموزعة :

ـ أن محضري مكتبي التصویت رقم 32 ببلدیة أزمور و7 بجماعة لمھارزة الساحل  المدلى بھما تضمنا، خلافاً للادعاء ، عددا للأصوات الصحیحة
مطابقا لمجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة وھي على التوالي 231 و152 ، وأن محضر مكتب التصویت رقم 11 بجماعة أولاد

رحمون ، المودع لدى المحكمة الابتدائیة ـ والذي لم یدل الطاعن بنظیره ـ جاءت أرقامھ منسجمة مع بعضھا ؛

ـ أن محاضر مكاتب التصویت رقـم 7 و11 و25 و27 و36 و45 و46 و61 و 74 و78 و80 و81 و86 و91 و106 و128 ببلدیة الجدیدة و4 و7
و9 و30 و50 ببلدیة أزمور و12 و13 و16 و17 و18 و25 و26 و32 بجماعة شتوكة و11 بجماعة لغدیـرة و12 بجماعة أولاد رحمون و18
و23 بجماعة لمھارزة الساحل ، المستحضرة من طرف المجلس الدستوري ، تتضمن أن مجموع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح یبلغ على
التوالي 287 و186 و220 و140 و105 و120 و188 و271 و216 و218 و172 و220 و271 و148 و219 و168 و155 و153 و208
و173 و148 و116 و110 و170 و151 و151 و137 و150 و89 و133 و124 و125 و126 ، حیث جاءت مطابقة لما دوُّن في رأس الصفحة
الثانیة من كل محضر بالنسبة للأصوات الصحیحة وأن ھذا الانسجام العددي یؤكده ما ورد في النظائر المدلى بھا للمحاضر المذكورة والتي دونت

بھا نفس الأعداد بالنسبة للأصوات الموزعة فیھا ؛

ـ أن محاضر مكاتب التصویت رقم 28 و59 و67 و95 و112 ببلدیة الجدیدة و39 ببلدیة أزمور و6 و27 بجماعة شتوكة و7 بجماعة أولاد
رحمون و3 و6 و12 و14 بجماعة لمھارزة الساحل و8 بجماعة لبیر الجدید المستحضرة من طرف المجلس الدستوري ، تتضمن أن عدد
الأصوات الموزعـة على اللوائح المرشحة یبلغ على التوالي  162 و231 و185 و85 و205 و132 و172 و79 و83 و99 و168 و147 و125
و130، حیث جاءت مطابقة لما دوُّن في رأس الصفحة الثانیة من كل محضر بالنسبة للأصوات الصحیحة ، وأن ھذا الانسجام العددي یؤكده

تضمین نفس الأعداد بالنسبة للأصوات الصحیحة المدونة في الصفحة الثانیة ضمن نظائر المحاضر المدلى بھا ؛

ـ أن ورقة إحصاء الأصوات الخاصة بمكتب التصویت رقم 20 بجماعة أولاد رحمون ، تضمنت أن عدد الأصـوات التي حصلت علیھا مختلف
اللوائح المرشحة بلغ 88 ، وھو عدد مطابق لعدد الأصوات الصحیحة بھا، وأن نفس الرقم تم نقلھ إلى المحضر المودع بالمحكمة الابتدائیة، مما

یبقى معھ ما ورد ـ خلافا لذلك ـ  في النظیر المدلى بھ مجرد خطأ مادي لا تأثیر لھ ؛

ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 8 بجماعة شتوكة المستحضر من طرف المجلس الدستوري تضمن أن عـدد الأصوات الصحیحة 105 وھـو عدد
مطابق لمجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ، أما نظیره المدلى بھ فلا یمكن اعتماده لعدم تذییلھ بأي توقیع ؛

ـ أن محضري مكتبي التصویت رقم 83 و133 ببلدیة الجدیدة المودعین لدى المحكمة الابتدائیة ونظیر محضر المكتب الأول المدلى بھ وحده، یبلغ
عدد الأصوات الصحیحة المضمنة بھما على التوالي : 253 و216 بینما الأصوات الموزعة فیھما بالتتابع ھي 252 و215 أي بنقصان صوتین في
المكتبین ، وأنھ على فرض أن ھذین الصوتین كانا سیعودان للمرشح الذي یلي الفائز الأخیر، فلن یكون لذلك تأثیر في نتیجة الاقتراع ما دام الأول

یظل متقدما على الذي یلیھ بـ 88 صوتا ً، بعد مراعاة الفارق المذكور سابقا ؛

ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 89 ببلدیة الجدیدة سواء المودع لدى المحكمة الابتدائیة أو المدلى بھ ، لا یتطابق في كل منھما عدد الأصوات
الصحیحة مع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، ویتناقضان في مضمونھما فیما یتعلق بكل من الأوراق الباطلة والأصوات الصحیحة
والموزعة ، الأمر الذي یتعین معھ استبعاد الأصوات المدلى بھا في ھذا المكتب وعدم احتساب ما نالھ منھا مختلف المرشحین في الدائرة الانتخابیة



، إلا أن ذلك لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع لأن المرشح الذي یحتل الرتبة الأخیرة ضمن الفائزین ـ حصل على 8 أصوات ـ سیظل متقدما
على المرشح الذي یلیھ ـ حصل على 3 أصوات ـ في الترتیب بـ 93 صوتا بعد مراعاة الفارق المذكور سابقا ؛ 

ـ أن محاضر مكاتب التصویت رقم 120 و57 و22 ببلدیة الجدیدة و7 و8 ببلدیة أزمور المستحضرة من طرف المجلس الدستوري ونظائرھا
المدلى بھا ، تظُھِر من جھة ، أن ما نعي من عدم انسجام بین مجموع عدد الأصوات الصحیحة وعدد الأوراق الباطلة مع عدد المصوتین بالنسبة
لمحاضر مكاتب التصویت الأربعة الأخیرة ، مردُّه اختلاف بین عدد الأوراق الباطلة المضمنة في المحاضر المودعة لدى المحكمة الابتدائیة والعدد
من نفس الأوراق من نظائرھا المدلى بھا، إلا أن فحص ھذه الأوراق من طرف المجلس الدستوري أبان أن عددھا یطابق العدد المدون في
المحاضر المودعة لدى المحكمة ، الأمر الذي یستنتج منھ أن الأعداد المدونة في رأس الصفحة الثانیة من ھذه المحاضر والتي لا تتضمن أي
تناقض ھي الصحیحة ، ویؤكد ذلك أن الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في ھذه المحاضر تطابق عدد الأصوات الموزعة على اللوائح
المرشحة في المحاضر المدلى بھا وھو على التوالي: 152 و148 و153 و121 ، كما تظُھِر ، من جھة أخرى ، أن محضر مكتب التصویت رقم
120 ببلدیة الجدیدة ، سواء المدلى بھ أو المودع لدى المحكمة الابتدائیة، یتضمن نفس الأعداد برأس الصفحة الثانیة ، وأن عدم انسجام عدد
المصوتین ـ 181 ـ مع عدد الأوراق الباطلة ـ 35 ـ زائد عدد الأصوات الصحیحة ـ 147 ـ الذي یطابق عدد الأصوات الموزعة ـ 182 ـ یرجع
لزیادة صوت واحد في ھذا الأخیر وقد أشُیر إلیھ بملاحظة في المحضر من طرف المكتب ، غیر أن خصم ھذا الصوت من مجموع الأصوات التي
نالھا المرشح الذي یحتل الرتبة الأخیرة من ضمن الفائزین ، لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع حیث سیصبح الفرق بینھ وبین الذي یلیھ من

المرشحین في الترتیب 92 صوتا بعد مراعاة الفارق المذكور سالفا ؛

2 ـ بالنسبة لما شاب بعض المحاضر من تشطیب ونقصان في البیانات :

ـ أن محاضر مكاتب التصویت رقم 6 و 46 و49 و63 و65 و78 و107 و118 و123 ببلدیة الجدیدة و7 و12 و37 و38 و39 و45 و48 ببلدیة
أزمور و10 بجماعة سیدي علي بن حمدوش و10 بجماعة لبیر الجدید و17 بجماعة لمھارزة الساحل و1 بجماعة حوزیة و8 بجماعة شتوكة ،
المستحضرة من طرف المجلس الدستوري ، تضمنت جمیع البیانات المطلوبة وذیلت بجمیع التوقیعات اللازمة ، وأن محضر مكتب التصویت رقم
13 بجماعة لمھارزة الساحل المستحضر من طرف المجلس الدستوري تضمن جمیع الأصوات المحصل علیھا من طرف اللوائح المرشحة
ومجموعھا 87 ،  كما أن محضر مكتب التصویت رقم 7 ببلدیة أزمور المذكور ، تضمن أن لائحة نجیب صابر حصلت على 0 كما ھو الشأن
بالنسبة لأحد النظیرین المدلى بھما فیكون بذلك عدد 90 المسجل بنفس اللائحة في النظیر الثاني المدلى بھ ناتج عن تفاوت في كتابة الأرقام بھذا
النظیر ، ویبقى ما عیب على نظائر المحاضر المذكورة المدلى بھا من إغفال الإشارة لبعض البیانات وعدم تذییل البعض الآخر بالتوقیعات اللازمة

ووقوع خطأ مادي في المحضر الأخیر بدون تأثیر في نتیجة الاقتراع ؛

ـ أن محاضر مكاتب التصویت رقم 23 و99 ببلدیة الجدیدة و6 بجماعة لبیر الجدید و9 بجماعة سیدي علي بن حمدوش و23 بجماعة لمھارزة
الساحل المستحضرة من طرف المجلس الدستوري والتي تتضمن نفس الأرقام المدونة في نظائرھا المدلى بھا جاءت خالیة من أي تشطیب ، الأمر
الذي یكون معھ التشطیب على بعض الأرقام وتعدیلھا في المحاضر المدلى بھا ، إنما كان ھدفھ إصلاح أخطاء مادیة ویبقى بدون تأثیر في نتیجة

الاقتراع ؛

ـ أن محضري مكتبي التصویت رقم 46 ببلدیة أزمور و6 بجماعة شتوكة ، سواء المستحضرین من طرف المجلس الدستوري أو المدلى بھما ، لم
یذیلا بتوقیع الرئیس ،  خلافا للأحكام المشار إلیھا في المادة 74 المذكورة ، وأن ما یترتب عن ھذه المخالفة ھو استبعاد الأصوات المدلى بھا في
ھذین المكتبین ، وعدم احتساب ما نالھ منھا مختلف المرشحین في عداد الأصوات التي حصل علیھا كل منھم في الدائرة الانتخابیة ، وحیث إن ما
نالھ الفائز الأخیر والمرشح الذي یلیھ في الترتیب في المكتبین المذكورین ھو على التوالي،  في المكتب الأول 107 و0 وفي المكتب الثاني ھو 1
و5 ، على أن خصم الأصوات التي حصل علیھا الفائز الأخیر ومجموعھا في المكتبین 108 ، وخصم ما حصل علیھ المرشح الذي یلیھ وھو 5
ً أصوات في المكتبین من مجموع الأصوات التي نالھا كل منھما في الدائرة الانتخابیة ، سیؤدي إلى إزالة الفرق الذي أصبح بینھما والمذكور سابقا
وھو 92 صوتاً ، مما یؤثر في نتیجة الاقتراع ، ویتعین معھ إلغاء نتیجة انتخاب السید زكریاء سملالي بصفتھ المرشح الذي یحتل الرتبة الأخیرة

ضمن المطعون في انتخابھم ؛

3 ـ بالنسبة لنقل الأرقام من محاضر مكاتب التصویت إلى محاضر المكاتب المركزیة :

ـ أن إجراء مقارنة بین الأرقام المضمنة بمحاضر مكاتب التصویت رقم 12 و14 و103 و109 ببلدیة الجدیدة ، سواء المدلى بھا أو المودعة لدى
المحكمة الابتدائیة ، والأرقام المنقولة لمحاضر المكاتب المركزیة التابعة لھا المودعة لدى المحكمة ، یؤكد وجود تطابق تام فیما سجل من أصوات
في محضري المكتبین الأولین للائحة 22 ومحضر المكتب الثالث للائحة 15 ومحضر المكتب الرابع للائحة 16 وھي على التوالي 1 و2 و1 و2 ،

وأن ما ورد خلاف ذلك بمحاضر مكاتب التصویت المركزیة المدلى بھا ناتج عن خطأ مادي لا تأثیر لھ ؛

ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 72 ببلدیة الجدیدة المودع لدى المحكمة الابتدائیة، تضمن أن عدد الأصوات التي حصلت علیھا اللائحتان
الأخیرتان ھو على التوالي 0 و32 وأن ھذین الرقمین تم تضمینھما بمحضر المكتب المركزي المودع لدى المحكمة الابتدائیة ونظیره المدلى بھ،
ویبقى أن ما ضُمّن بمحضر مكتب التصویت المدلى بھ من كون اللائحة ما قبل الأخیرة ھي التي حصلت على 32 صوتا مجرد خطأ مادي لیس لھ

أي تأثیر ؛

ـ أن محضر مكتب التصویت رقم 46 ببلدیة الجدیدة المودع لدى المحكمة الابتدائیة یتضمن جمیع النتائج التي حصلت علیھا مختلف اللوائح
المرشحة والتي تم نقلھا بدون أي تغییر إلى محضر المكتب المركزي سواء المودع لدى المحكمة أو المدلى بھ ، بالإضافة إلى أن كتابة 0 أو وضع
إشارة عوض عنھ للائحة التي لم تحصل على أي صوت، كما وقع في محضر مكتب التصویت رقم 110 ومحضر المكتب المركزي التابع لھ لن

یغیر شیئا في النتیجة ؛

ً



ً للإجراءات المقررة في القانون ، مؤثرة في نتیجة وحیث إنھ ، بناء على ما سبق بیانھ ، تكون الوسیلة المتخذة من كون الانتخاب لم یجر طبقا
الاقتراع من وجھ وغیر مجدیة من وجھ آخر ؛

في شأن البحث المطلوب :

حیث إنھ ، بناء على ما سبق عرضھ ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

لھذه الأسباب

یقضي :

أولا : بإلغاء انتخاب السید زكریاء سملالي عضوا بمجلس النواب مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان یشغلھ،

ثانیا : برفض طلبات السادة بوشعیب سقیم وابراھیم بنبراھیم وأحمد فیصل القادري الرامیة إلى الإلغاء الكلي لنتیجة الاقتراع الذي أجري في 27
سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابیة "الجدیدة ـ أزمور" (إقلیم الجدیدة) ؛

ثالثا : یأمر بنشر قراره ھذا بالجریدة الرسمیة وبتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف . 

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 16 جمادى الثانیة 1425                

(3 أغسطس 2004)

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري         إدریس العلوي العبدلاوي    السعدیة بلمیر    عبد اللطیف المنوني    

عبد الرزاق الرویسي    إدریس لوزیري             محمد تقي الله ماء العینین      

عبد القادر القادري      عبد الأحد الدقاق              ھانيء  الفاسي     صبح الله الغازي


